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معروف ومد لي يد العون من اللا يفوتني أن أشكر كل من صنع لي  كما  الجزاء.ولا ننسى الأخ الزميل محمد لقصير جزاه االله خير   "فيق مدارتو"  الشاذلي بن جديد ولاية الطارفالشكر و التقدير إلى أستاذي الفاضل  بقسم الحقوق جامعة  أتقدم بفائق  .المذكرةالشكر و التقدير لأعضاء اللجنة الأفاضل الذين قبلوا مناقشة هذه كل   من جهد كبير خلال مراحل البحث فجزاه االله خير الجزاء.الذي شرفنا بقبوله الإشراف على هذه المذكرة و لما بذله معي   "بوصيدة أمحمد "الدكتور  أتقدم بفائق بالشكر و التقدير إلى الأستاذ المشرف  .تمام هذه المذكرةلإ  قبل كل شيء كل الشكر و الحمد الله الذي وفقني      .قريب أو بعيد



إلى التي رعتني حق  ،أنارت لي درب العلم التيإلى روح أمي الطاهرة       النجاح إلى منبع العطاء و الحنان والتي مازلت دعوتها لي بالتوفيق و  ،الرعاية ه االله تاجا أدام السديدة،عطفه و نصائحه من لم يبخل علينا يوما بحبه و  إلى  مثلي الأعلى و قدوتي في الحياة، الوقار، إلىكلله االله بالهيبة و  منإلى     "أمي الحبيبة  "  رحمها االله و جعل مثواها الجنةطيلة مشوار حياتي،   تتبعني زينة رامي أيمن ساجدالبشوش الابتسامة الساحرة والوجه  إلى   لمين محمد إلى أطيب شخص ورفيق الدرب  حفظهم االله ، شمسة  عفاف منال وزوجها ، عبلة  ،ابراهيم  بلال وزوجته ، علالة، جتهو عصام وز  خوتيإ  إلى من ساعدوني ووقفوا بجانبي و كانوا سندا لي في الشدائد  "أبي الغالي على قلبي  "     على رأسي وأطال عمره فرحي و حزني و راسة و الحياة و من شاركوني إلى رفقاء الد        .في عملي سندا واكان
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اية  تعالى بكثير من العن، حيث أحاطه االلهتكوين الأسرةهمية بالغة في وذلك لما له من أ ،يظالغلفه الشارع الحكيم بالميثاق وص ج من أسمى العلاقات الإنسانية إذيعد الزوا    مقدمة  أ في العلاقة  وحدد حقوق كل طرف، ة يقوم عليهاومعالم أساسي ااية ووضع له حدودموالح قة هو حق النف المادية الحقوق ومن أهم  ،الطابع المعنوي ي ومنها ما يكتسيالطابع الماد ت لكل من الزوجين، منها ما يكتسيعقد الزواج مجموعة من الحقوق والواجبايرتب  ما يقابلها من واجبات.الزوجية و  وجا ز المسكن لها على الرجل سواء بصفته للمرأة أنه شرع  الإسلامأقره ا من جملة مو    بما فيها المسكن.الزوجية، بمشتملاتها  ص سلام حر الإوبما أن ة فك الرابطة الزوجية، مطلقا في حالبصفته  كانت على ذمته أو إذا ه أن باعتبارمنفرد عن أهله أو عن الضرة المسكن الحق الزوجة أن يوفر لها زوجها فمن  اسعلى هذا الأسن، و هو المأوى الذي يأوي إليه الزوجا والمسكن ،الأسرة وديمومة الزواج لمسكن هو دعامة أساسية في استقرارن افإالأسرة داخل  الاستقرارعلى المحافظة على  وتميزه عن المسكن بصفة عامة،  تضبطه ولابد لهذا المسكن من شروط ومواصفات  .هفهو ملزم بتوفير  بالإنفاق على زوجته المكلف مادة ه المسألة، إلا في نص الهذينظم  لا نجد أي نصن الأسرة الجزائري قانو وبالرجوع إلى  عتبر المسكن من مشتملات النفقة، إلا أن الفقه اهتم بهذا الموضوع من كافة ا حيث78 سواء عن الأهل المشرع الجزائري موضوع حق الزوجة في المسكن المنفرد  لم يعالج  نواحيه. في توفير مسكن للزوجة بالحق  إشكالية إن كان المشرع يعترفما يطرح  وهو ،أو الضرة ما تتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية: ما المقصود بالمسكن المنفرد؟ و    هذا الحق؟لوهل يحقق حماية  ،منفرد لها  يما هو الأساس الشرعي و القانونو  صفات التي يشترط توفرها في المسكن المنفرد؟اهي المو 
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منفرد عند إبرام المسكن الهل من حق الزوجة أن تشترط و لحق الزوجة في المسكن المنفرد؟  ب قسم في الشرع والقانون، أما الفصل الثاني يعالج حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد، و لحق والمبحث الثاني يتناول تأصيل هذا ا يتناول المقصود بحق الزوجة في المسكن المنفرد، ولالمبحث الأ لمسكن المنفرد، وقسم إلى مبحثين،يتناول الفصل الأول مبدأ حق الزوجة في الحل هذه الإشكالية وللإجابة على هذه التساؤلات نقترح خطة تتكون من فصلين،   منفرد؟المسكن الوما هي حقوق الزوجة في حالة عدم توفير  عقد الزواج ؟ أهم المواضيع الزوجة في المسكن المنفرد من من أهمية هذا الموضوع في أن حق تك     حماية هذا الحق عن طريق المطالبة القضائية.   الثاني بحثموال الاشتراط، في المسكن المنفرد من خلال نظام ناول المبحث الأول حماية حق الزوجةتإلى مبحثين، ي من ر بويعت، المتعلقة بالأحوال الشخصية المطروحة أمام المحاكم الجزائرية ومن أهم القضايا ينة وله علاقة مت الاجتماعية.التي تشكل أهمية كبرى في حياتنا  الموضوعات الحيويةر ثأك رغبتي في دراسة سبب ذاتي يتمثل في  إلىهذا الموضوع ل اختياريب اسبتعود أ    باستقرار الأسرة أو بانحلالها. ومعرفة حقوق الزوجة في حالة  اشتراطهزوجة في المسكن المنفرد وحقها في الفي حق  القانونو معرفة رأي الفقه  موضوعية تتمثل في  وأسباب، موضوع يتعلق بالأحوال الشخصية هذا الموضوع بمختلف الجوانب التي إعطاء رؤية واضحة ل تهدف هذه الدراسة إلى  لها. امنفرد اامتناع الزوج عن توفير مسكن القانون الشريعة الإسلامية و  اهتمامالدراسة إلى بيان كما تهدف  ،النظرية والإجرائية هتحيط د كما تهدف منفر الالمسكن  اشتراطشرعت حريتها في وكيف  ،بالأسرة عامة والمرأة خاصة ندرة الدراسات التي تناولت  هي البحث ني خلالالصعوبات التي اعترضت إن  لاجتهاد القضائي من حق الزوجة في المسكن المنفرد .ا الدراسة إلى بيان موقف في حالة قيام  بصفة عامةلكن  بعض الدراسات السابقة التي تناولت المسكن توجد  وهي مراجع تتحدث عن المسكن بصفة عامة للزوجة أو المطلقة. ،حكامهالقليلة في المراجع العامة وعدم تناول كافة أ والإشاراتودقيق،  بشكل محدد الموضوع لعواجي  وهيبةللطالبة  ماجستير ةمذكر  وهي في حالة فك الرابطة الزوجية، العلاقة الزوجية و
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وكذلك مذكرة  ،2004سنة 1بجامعة الجزائر الزوجي،مسكن الوجة في ز بعنوان حق ال ج المنهج التحليلي من خلال تحليل  هوهذا البحث في المتبع  لمنهجوبخصوص ا  .2001سنة 1، بجامعة الجزائربعنوان مسكن الزوجيةللطالبة بوقرة أم الخير ماجستير       الفصل الثاني: حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد  الفصل الأول: مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد  وذلك وفق خطة تتكون من فصلين:     .القضائي الجزائري الاجتهادالنصوص القانونية في ضوء الفقه و 



ومن بين هذه الحقوق حق النفقة الزوجية، بمشتملاتها بما  ،ق ومصالح كل طرفحقو  هفي اعىر و  ،الإسلاميةم المشرع الجزائري أحكامه في قانون الأسرة المستمد من الشريعة نظ وقد جتماعية،له مقاصد وأغراض فردية وارباط مقدس وهو زوجين اليتم بين عقد  الزواج   حق الزوجة في المسكن المنفردمبدأ    الفصل الأول 1  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          خص وعلى الشيقوم عليها كيان الأسرة، من المقومات التي باعتبار أن النفقة  سكنمفيها ال فيه خلال  اليستقر  لها  واجب على الزوج توفيره حقوق الزوجةمن  والمسكن هو حق   .ويلتزم بالقيام بها اتجاه صاحب الحق االقائم بها أن يؤديه و فإن المسكن المنفرد هوعليه ، مستقلا خاليا من سكنى الغير بغية تحقيق أغراض الزواجأن يكون خاصا بالزوجين ويجب لذلك أن يكون المسكن  فيوالأصل  ،الزوجية حياتهما هذه  تنظيمغفل المشرع الجزائري أ أن إلا المسكن المنفردهمية على الرغم من أ  .معهاأحد من أهله  إسكانى يجبرها عل أن لا يحق للزوج حق للزوجة من حيث المبدأ والسكن  ،الغذاء والكسوة والعلاجالنفقة:  تشمليلي" والتي نصت على ماج ..أقمن  781 ةالمسكن في نص الماد لة ولم يخصها بنصوص صريحة، بل اكتفى بالنص علىأالمس ظمته بعض المنفرد ونالمسكن قد استقر عند فقهاء الشريعة مبدأ حق الزوجة في و   حيث اعتبره من مشتملات النفقة. "وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة ،وأجرته الشرع  في حق الزوجة في المسكن المنفرد تأصيلكما عمل على  المنفرد(المبحث الأول) حق الزوجة في المسكنواهتم الفقه بتحديد المقصود من مبدأ ، قوانين الأحوال الشخصية   ).2005فيفري سنة 27المؤرخ في  ،42س 51ع.ج ر، (، 02-05المعدل والمتمم بالأمر ق.أ.ج، المتضمن 1984يونيو  9المؤرخ في 11-84قانون رقم   1                                                             .(المبحث الثاني)والقانون 



الحقوق التي تثبت للزوجة بمقتضى عقد  من وهو زوجة،لالمسكن المنفرد حق ثابت ل بحق الزوجة في المسكن المنفردالمقصود   المبحث الأول 2  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          مع أنها تعترف بحق الزوجة ، مسكن المنفرد بنصوص صريحة وواضحةحق الزوجة في ال سألةعالج ميلم  بعض القوانين ومنها المشرع الجزائري أن يوفره لزوجته بسائر لوازمه، لكن لتزامهذا الا ويقع على عاتق الزوج ،ترضى بذلك أن إلاتستغني عنه  أنالزواج ولا يمكن لها  دد ما ولا يتصور لأجل ذلك أن تح، للحياة الزوجيةفي المسكن باعتباره حقا طبيعيا وأساسيا  ه أن حيث يمكن وهي المهمة التي يقوم بها الفقه ،ل لهيأو تأص مسكن المنفردهو المقصود بال حق الزوجة تعريف بيستنتج ذلك من بعض النصوص الشرعية والقانونية، وتوجد محاولات لل شترط توفرها في المسكن يوالمواصفات التي  المنفرد(المطلب الأول) المسكني ف لك ذ، ومع في التشريع الجزائري، غير أن القضاء أقر هذا المبدأ في العديد من قراراتهالمنفرد  ، ولا يوجد أي نص خاص بالمسكنالمسكن يعرف ج.أ.في ق خاص نصلم يرد   سكن المنفردمحق الزوجة في ال تعريف  المطلب الأول  .الثاني)(المطلب المنفرد دلول شيرا إلى ممكن المنفرد بالاعتماد على اللغة الفقه عرف المس أن إلا لم يقم بتعريفه، المسكن بصفة عامة له مدلول في اللغة قد يتسع لمعان كثيرة ويلتقي مدلوله في   مدلول المسكن بصفة عامة  الفرع الأول   .ي)المسكن بصفة عامة(الفرع الأول)، ليعطي بعد ذلك تعريفا للمسكن المنفرد(الفرع الثان     .أيضا تعريفا للمسكن(ثانيا)صطلاح مع بعض تلك المعاني(أولا) وقد أورد القانون الا



وجاء في  ، والقرار.الهدوء نوالسكو  الطمأنينة منها يأتي بعدة معان سكنال  التعريف اللغوي للمسكن-1  للمسكن والفقهيأولا :التعريف اللغوي  3  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          كل ما سكنت إليه واطمأنت به من أهل وغيره  يقال بمعنى الطمأنينة  فجاء  .1البيت السكن بفتح الكاف وكسرها، المنزل أوالقاموس المحيط أن  ، وبمعنى القرار أي 3الاضطراب والحركة، يقال سكن الشيء يسكن سكونا فهو ساكنفهو يدل على خلاف  وبمعنى الهدوء والسكون ،2والسكن أيضًا سكن الرجل في الدار المكث في "بأنه:  تعريفا شاملا هعرّف هم منمنف ،بعدة تعريفات المسكنالفقه رف ع     للمسكن الفقهيالتعريف -2    . 4سكن المرأة هو المسكن الذي يسكنها الزوج  إياهو  الاستقرار "ما  ومنهم من عرفه بما يشتمل عليه من لوازم بأنه ،5"مكان على سبيل الاستقرار والدوام قصد به يوعرّف المسكن في الاصطلاح العام وفق معنيين مختلفين، أحدهما مجرد و   .6"يالأسرة وتراعى في ذلك حالة الزوج من يسار وإعسار ووضعه الاجتماع إليهمما تحتاج  وأواني وغيرهاما يلزم للسكن من أثاث وفراش ومرافق  يكون مشتملا على كل تجتمع فيه ذا المكان المركز القانوني الذي ربط الشخص قانونا بمكان معين، حيث يصير ه ، ص )د.م.س(نور الدين أبو لحية، قبل الحب والزواج ماذا تعرف عن الحقوق المادية للزوجة، دار الكتاب الحديث،  5  . 297مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، المرجع السابق، ص  4  88( د.م.س)،  ص  ، دار الفكر،3فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، جأبو الحسين أحمد بن  3  .311، ص1997، دار صادر، بيروت، 1، ط3لسان العرب، ج ،ابن منظور 2   297، ص 1371، فصل السين، دار الجيل، بيروت،القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  1                                                            شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام(دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون )، محمد مصطفى  6  .193   .435، ص 1977 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،2ط



ولكن نجد المشرع ليس من عمل المشرع وضع التعاريف إذ غالبا ما يترك ذلك للفقه   التعريف القانوني للمسكن: ثانيا .1وهو بالأحرى المكان أو الموضع الذي يتحقق فيه السكنالحقيقية للشخص، أي الموضع الذي يقيم فيه،  ىمصالحه، والآخر ملموس ويقصد به السكن 4  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          : ''يعد منزلاً بأنه 2)355في نص المادة (العقابي خالف ذلك وعرف المسكن بصفة عامة  عدًا للسكن وإن لم مسكونًا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان م الدواجن ومخازن الغلال  وحظائرابعه مثل الأحواش تو  وكافة وقتذاكيكن مسكونًا  بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج سطبلات والمباني التي توجد والإ القانون مسكنًا له  نظرمسكنًا تعتبر في  كان متنقلاً سواء كانت مسكونة أو مهيأة لأن تكونالجزائري توسع في تعريف المسكن فالبناية أو الخيمة أو الكشك حتى ولو  المشرع  العمومي''. خاص داخل السياج أو السور وحدائق تأخذ حكم  وحظائراش ته كما أن توابع وملحقات المسكن من أحو حماي بحرمة وتج يكمن في أن المسكن لا  توسع المشرع الجزائري في تعريف المسكن سبب ولعل  .3السكن أن يكون الانتفاع به خاصا المسكن حسب هذه المادة ويشترط في الإقليمي الذي يعده اق لك ليشمل النطفقط بل يتسع لأبعد من ذ يقتصر على مكان السكن ، ةيحماية الطبيعية والحماية القانونلممارسة حياته الخاصة، والجدير بال ملاذ حقيقي للإنسان ، يتضمن قانون العقوبات، المعدل 1966يونيو  8الموافق لـ 1386صفر عام  18، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  2  .2، ص 2001أم الخير بوقرة، مسكن الزوجية، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  1                                                             .4الخاصة الإنسانكما يتجلى بحماية حرية  ، مذكرة ماجستير في الأحوال الشخصية، كلية ئريحق الحاضنة في المسكن من خلال قانون الأسرة الجزافاطمة حداد،  3  ).2016يونيو 22، مؤرخة في 53، س 37.، (ج ر، ع2016يونيو  19، المؤرخ في 02-  16والمتمم بالقانون رقم    .5، ص 26.الأمير عبد القادر، قسنطينة، عنوال لبيض، حق الزوجة في المسكن في النصوص الشرعية والدولية (دراسة مقارنة )، مجلة المعيار، تصدر عن جامعة  4  . 68، ص 2015- 2014جامعة الوادي،  ،الحقوق



أن المشرع الجزائري لم يعرف المسكن المنفرد بل عرف المسكن بصفة  إلىص لخن 5  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          لابد من تعريف المقصود بالمسكن المنفرد وهو الذي يمكن للزوجة أن  ولذلك كان ،عامة لكن من خلال  ،تعريف المسكن المنفردأي محاولة في الفقه ولا في القضاء برد تلم  تعريف المسكن المنفرد  الفرع الثاني   تطالب به زوجها. المسكن الذي يعده  بأنهالمسكن المنفرد  يمكن تعريفالتعاريف المتعلقة بالمسكن بصفة عامة  فيه أحد في السكن  اميشاركهدون أن الرابطة الزوجية  قيام حال1الزوج للإقامة فيه مع زوجته المكان الذي يخلو فيه الإنسان إلى نفسه فيعيش  بأنه أيضا المنفرد مسكنويعرف ال  من الغير. فيودع فيه  نائيا عن عيون وأسماع الآخرين رقباء،في مناجاة مع ذاته بعيدا على أعين ال بأنه المكان الذي يعده الزوج حسب وعرف بعضهم المسكن الزوجي بصفة خاصة    .2خصوصياته وأسراره وينفرد بذاته وبأسرته جامعة كلية الحقوق، وجية بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستير، بن عيشوش فاطمة، الحقوق الز  1                                                                .3شرعية، بحيث يجب أن تطيعه بالقرار فيهالشروط الحاله سكنًا لأسرته مستكملاً    .192، ص 2012القاهرة، خليل إبراهيم محمد، حقوق الإنسان في قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية،  3  .10، ص 2001 ر،جامعة الجزائ ،عيسى طعيبة، سكن المحضون في تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق 2  .58ص  ،2012- 2011الجزائر،



جة من حقوق الزو  احق باعتبارهصالحًا للحياة الزوجية، ون كي يشترط في المسكن حتى  المنفردمواصفات المسكن   المطلب الثاني 6  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          نفسها عن فيه الزوجة صون ت مستقلامثل أن يكون المسكن  ،بعض المواصفات والشروط رجهطلب حاجياتها الأساسية من خا ، بحيث تكون فيه الزوجة مستغنية عنتهابضرورياقائمًا  يكون  حتىكما تتوافر فيه المواصفات التي لا يخلو منها أي مسكن ، وعن الغير ارظالأن منها ما يعتبر من ن نوعي المسكن على وبذلك تكون مواصفاتصالحًا للعيش فيه،  ومواصفات خاصة  ،)لأولالفرع ا(توافر في كل مسكنت أن عامة التي يجبالمواصفات ال مسكن يكون  أيالمسكن بصفة عامة يشترط أن تتوفر فيه جملة من الصفات، فليس   في كل مسكن  توافرها  المواصفات العامة الواجب  الأولالفرع   .)الفرع الثاني(بالمسكن المنفرد الزوج المالية والاجتماعية  الأن يكون المسكن ملائمًا لح يشترط في مسكن الزوجية  أولا: أن يكون المسكن ملائمًا لحال الزوج    يلي وعليه يفترض في المسكن ماه، للسكن في قابلا   .388ص  ،2008مي والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، في الفقه الإسلارمضان علي السيد الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد   1                                                             .1بالزوجة أو شقة أو غرفة في مسكن اي في ذلك أن يكون مستقلاً خاصويستو 



شقة في منزل أو بيتًا في دار وقد يكون  وقد يكونقد يكون قصرًا وقد يكون منزلاً و  7  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          كان الزوجان موسرين فعلى الزوج  إذان معا ويرى أنه يوهناك من يراعي حال الزوج .1غرفة يجب استعماله في مسكن ويقصد بالمتاع أو ما يعرف بمتاع مسكن الزوجية أي ما   .3وجلوسها وأدوات منزلية أخرى لأن المعيشة لا تتم بدون المذكور من المعاشرة بالمعروفالزوجة من أثاث نومها  لزميوجية أن يكون مشتملاً على كل ما يشترط في مسكن الز   ثانيًا: توفر المسكن على المتاع    .2في بيت من دار على حدته إسكانهايه لكذلك فع انلم يكو  نإ ا و في دار على حدته إسكانها يكون على الزوج  لزوجة، والذيلأن المسكن حق من الحقوق المكرّسة  باعتبارو   .5والأغطيةللاستعمال المشترك داخل المنزل من كل من الزوجين وباقي أفراد الأسرة، مثل الأفرشة الموجودة في منزل الزوجية والمخصصة  بأنه مجموعة الأشياءوعرف أيضا   .4الضروريات كالأثاث والأفرشة والأدوات المنزلية عند زفاف الزوجة إلى زوجها الزوجية من إنما ينجر عنه ، و بتهيئة المسكن الزوجيجرد الوفاء مب ينقضين هذا الالتزام لا فإ به، الالتزام ، ص )س.مد. (عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء(الزواج)، دار الفكر العربي، عبد العزيز  1                                                             .6بتزويد المسكن بالمتاع المناسب وكل ما يعتبر ضروريًا حسب العرف والعادة الالتزامأيضًا  النهضة العربية، بيروت،  ، منشورات1، ط1الأبياني، شرح الأحكام الشرعية  في الأحوال الشخصية، ج دحمد زيم  2   .239 جامعة كلية الحقوق،  حق الزوجة في المسكن الزوجي، مذكرة ماجستير، فرع العقود والمسؤولية، هيبة لعواجي،و   4  .112، ص 2015 -2014القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر الوادي، حفصية دونه، أحكام النفقة ومتاع البيت كأثر من آثار الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم   3 . 65ص  ،2006   .23وهيبة لعواجي،  المرجع السابق، ص   6  .148، ص 2011، دار هومة، الجزائر، 1عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، ط  5  .24، ص 2004-2003، 1الجزائر



شرعيًا بحيث تستطيع الزوجة مباشرة الحياة الزوجية مع  نحتى يكون المسكلذلك و  8  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          ذلك حسب العادة و ولقد ذكر الفقهاء نوعية الأثاث الذي يجب توفره في مسكن الزوجة   فيه المرافق الضرورية والشرعية كالمطبخ والحمام.توفر تزوجها فلا بد أن  اث في ذلك الزمان بين زمانهم وهذا الزمان، فإذا كان الأث اختلافهناك و الغالبة في زمانهم،  حسب حالة الزوجة  حالة الزوجة ووضعها الاجتماعي عند من يرى أن النفقة تقدر مصر، أوالاجتماعي ذلك عند من يرى أن النفقة تكون حسب قدرة الزوج وحده وهو المعمول به في والأدوات المنزلية فإنه يراعي في كل الأحوال حالة الزوج المالية من يسار أو إعسار ووضعه  فرشةالأثاث و الأر المسكن على المرافق الضرورية من وعليه، بالرغم من وجوبية توف   .1من الضروريات في العرف والعادة لأنها تعتبر ةزوجلالكهربائية، ويلزم الزوج بتوفيرها ل الحاجة لاستخدام الأدوات  بالنظر إلى، فالأمر يختلف في هذا الوقت وذلك يمتاز بالبساطة صل يرى أن الأهناك من وبالنسبة للوازم الشرعية الواجب توافرها في المسكن المنفرد   .2يةالجعفر كما هو مذهب  مات المنزلية الضرورية، لأن الزوجة ليس عليها إلا تسليم كافة المستلز  ويوفرالمنزل ويفرشه حيث يرى جمهور الفقهاء أن هذه اللوازم تكون على عاتق الزوج فهو الذي يؤثث   .فيها تقع على عاتق الزوج، وهناك من يرى أنها تقع على عاتق الزوجة ، ص 2010، عمانفي الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، محمد خضر قادر،   3  .435محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص   2  .32الخير، المرجع السابق، ص  بوقرة أم  1                                                             .4أفرشة وأثاث ومرافق أخرىشرعيًا أن يتوفر فيه  كل ما يحتاجان إليه من قانون الأحوال الشخصية العراقي والسوري برأي الجمهور حيث يشترط في المسكن ليكون وقد أخذ  المكلف بتأثيث المنزل هو الزوجة، نإفأي المالكية حسب ر أما  ،3نفسها في  بيته   .67المرجع نفسه، ص   4  .67



ما  29/12/1982في  1991المرقم  ةجاء في قرار لمحكمة التمييز العراقيو   .1الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله ومحل إقامته وعملهمن قانون الأحوال الشخصية الأردنية على ما يلي: ""يهيئ  36نصت المادة  وقد 9  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          يكون  كأن الخاصة به والمواصفاتيشترط في المسكن المنفرد جملة من الشروط     في المسكن المنفرد   المواصفات الخاصة التي يجب توافرها  الفرع الثاني  .2زوجها إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوجغير متنازع عليها"، فالزوجة لا تلزم بمطاوعة  يةث  بيتالشرعي بأث"يجب تجهيز البيت ايأتي: هذا الشرط أن يكون المسكن مستقلاً به، ليس فيه أحد من أهل الزوج، إلا إذا ب يقصد    مستقلا خاصا بالزوجةأولاً: أن يكون     .وأن يكون بين جيران صالحينتقلا خاصا بالزوجة، مس ها في كر هي لا تجد الراحة الكاملة إذا شافالزوجة ذلك لأن راحة الزوجة في مسكنها  اختارت ها ذلك من المعاشرة والاستمتاع مع منعالسكن أهل زوجها لأنها لا تأمن على متاعها، وي نها تتضرر بإسكان ساس أأعلى لزوجة في المسكن المنفرد الفقهاء حق ا ولقد علل    .3زوجها وجة من تمام يمنع الز  أن وجود شخص ثالث، و ما تريد ستره غيرها معها بإطلاعهم على   .111حفصية دونه، المرجع السابق، ص   3  .68ص  المرجع السابق،محمد خضر قادر،   2  .62، ص 2007- 2006جامعة يوسف بن خده، الجزائر،  أحكام نفقة الزوجة بين الشريعة الإسلامية والقانون، مذكرة ماجستير فرع قانون خاص، كلية الحقوق،   ،رتيبة عياش 1                                                            



والدنيوية  الدينيةأن تقضي الزوجة في المسكن المنفرد حوائجها و  ،والاستمتاعالمعاشرة  10  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          اء بالرغم من أنهم يعترفون بحق الزوجة في المسكن المنفرد إلا هغلب الفقأ رى أنون   .1بتستر ها فيه أحد من أهل لا يشارك مستقلا مطبخ داخل البيت وأن يكونله و ، ومرافق لقله غ مستقلا اذهب الفقه الحنفي إلى القول بأنه يتوجب على الزوج بأن يهيأ لزوجته مسكنو     .2ومالهايكون مستقلاً عن الأهل، وينغلق عليه باب خاص بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها يؤكدون على أنه يجب أن يكون المسكن متناسبًا مع حال الزوج من عسر أو يسر، وأن أنهم  الزوجة مع  سكنى ، لأنأهله وأهلها ىاليًا من سكنأن يكون خفالأصل في المسكن ، 3الدار حتى ولو كان ولده  معها الزوج أن يسكن أحدللا يجوز و من حريتها،  الغير يضايقها ويقيد من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي ''ليس  38نصت المادة وفي ذلك   .غيرها المميز من غير الصغير أو ولده المميز معه بدون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه  هللزوج أن يسكن أهله وأقارب نفسها  تأمن فيه الزوجة على اآمن االمنفرد مسكن قصد بهذا الشرط أن يكون المسكني  : أن يكون المسكن المنفرد بين جيران صالحينثانيا    .4..''..لها وذلك لبعث الطمأنينة والراحة في نفسها، ويكون في  ،أن يكون بين جيران صالحينو  ،ومالها الفقه(دراسة فقهية مقارنة مع الأحوال الشخصية)، مذكرة ماجستير في جاسر جودة على العاصي، نفقة الزوجة في   1                                                             .الضروريةبمرافق الحياة  مجهز وهو والاستقرارالراحة  أن يكون مسكنًا شرعيًا تتوفر فيه أسباب أيضايشترط و  ،مكان غير منقطع وغير موحش ص ، 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6، ط1بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج  2  .114، ص 2007- 2006الجامعة الإسلامية، غزة،  ،القضاء الشرعي، كلية الشريعة والقانون   .272، ص 2009، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 1جميل فخري جانم، آثار الزواج في الفقه والقانون، ط  4  .35بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص   3  .362



غرض ب كون المسكن بين جيران صالحينالفقهاء  وقد علل  ،يالقاضشرعية المسكن إلى أكد كثير من الفقه المعاصر على هذا الحق وفي حالة النزاع يسند أمر التأكد من  11  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          أن المسكن إذا كان بين جيران غير صالحين لا يكون و  تحقيق الأمن على النفس والمال، كما  ،ذلك أن إسكانها بين جيران غير صالحين يعرضها للأذى ،لزوجةلمسكنًا شرعيًا ملائمًا  ووجود الجيران  خلو المكان من الجيران مطلقًا يدعو إلى استيحاش الزوجة وتضررها، أن لزوجة الامتناع عن الانتقال لفليس  المسكن شرائطه الشرعية، في هذاتوفرت  وإذا     .1873في المادة  الفلسطينيقانون الأحوال الشخصية و  592في المادة  العراقيالأحوال الشخصية  وهذا ما أكدت عليه بعض القوانين مثل قانون ،1كذل اللصوص وأهل الفساد أو غير خشيت إذامكنهم الدفاع عنها الصالحين بجوارها ي عد المسكن ط والمواصفات فلا يمن هذه الشرو  شرطويستخلص من هذا أنه في حالة تخلف   .4ساقطة الحق في القسم والنفقة ،افتكون الزوجة ناشز  وإلا ،طلب الزوج ذلك إذا، إليه سقط ولا ت از عن الإقامة فيه ولا تكون ناشلزوجة أن تمتنع لشرعيًا، وعندئذٍ يحق د منفر ال ة اجبها لدخوله تحت النفقة الزوجية الو للمرأة على زوجحق واجب  لمنفردا المسكن    حق الزوجة في المسكن المنفردتأصيل   المبحث الثاني لزوجته. امنفرد اشرعي انفقتها، ولها الحق في رفع الأمر للقاضي ليلزمه بتوفير مسكن ثابت لها و فالمسكن من جملة الحقوق المالية  ،في الشرع والقانونبالأدلة الواردة  لكذو  لها، ، فتجب لها 5عليهم ابة رضوان االلهيع الإسلامي، وكرّس العمل به الصحفي مصادر التشر    .63السابق، ص فاطمة بن عشيوش، المرجع   5  .98، ص 1995، دار القلم، دمشق، 1محمد الشماع، المفيد في الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث، ط 4  فعليه أن ينقلها إلى حيث لا تستوحش". " المرأة إذا كانت تستوحش من المسكن الذي يسكنها فيه زوجها ...187المادة  3  ...."مسكنًا آمنًاجته في محل إقامته ''على الزوج أن يهيئ لزو  59المادة  2  .148ص  ،2004 ،)د.م( عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية، 1                                                           



مجاور لمسكن الضرة، وقد أوجبه االله تعالى  غيرو  همن أهل لاالسكنى في بيت منفرد خ 12  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          وتأصيله في ( المطلب الأول )أي تأصيله في الشرعالأسس شرعية أو قانونية، وعليه فإن حق الزوجة في المسكن المنفرد يستند إلى أسس معينة وسواء كانت هذه     .1"أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم من وُجْدِكُمْ "تعالى  قولهلمقرونا بالنفقة  التعب،  للراحة من عناء امرأةني عنه رجل ولا المسكن من مستلزمات الحياة الزوجية لا يستغالشريعة الإسلامية على الزوج إيجاد السكن المناسب له ولزوجته، ذلك لأن  أوجبت    في الشرع.  الزوجة في المسكن المنفرد تأصيل حق  المطلب الأول  .المطلب الثاني)ون(قانال الاستمتاع  لأعين فيا عن للاستتارا مللزوجين من سكن يضمه دوحفظ المتاع، ولا ب هاء الشريعة الإسلامية تطرقوا لمسألة المسكن الزوجي قن فإف، وعليه 2والتصرف والحفظ كانت غنية أم فقيرة، وسواء كان الزوج لزوجة سواء لالنفقة التي تجب  نم سكن جزءمأن ال باعتبارلزوجة على عاتق زوجها وذلك طبقًا للمواصفات الخاصة بالمسكن المنفرد، لالشرعي  قون على وجوب توفير المسكنمتفالفقهاء  أغلب في ذلك أسس شرعية، حيث أن واعتمدوا الطاعة الزوجية في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  محمد جمال أبو سنينة، 2  .06سورة الطلاق، الآية   1                                                                   .3غنيًا أو فقيرًا   .14وهيبة لعواجي، المرجع السابق، ص  3  .83، ص 2005، )د.م(



قوله يمكن أن نجد أصل المسكن في القرآن في آيتين على الأقل حيث جاء في     المسكن في نصوص القرآنأولا:   .زوجةلالمسكن ل وجوب النبوية حولوالسنة  ت آيات من الكتاب العزيزورد    في المصادر النقلية. في المسكن  الزوجة تأصيل حق   الفرع الأول 13  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          في  لزوجةل مسكن، وعليه فإذا وجب الكنسمالمطلقة في ال حقالكريمة  الآيةؤكد ت    .1"أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم من وُجْدِكُمْ" :تعالى وهذا ، أثناء قيام الرابطة الزوجيةلزوجة ل هبوجو لى فمن باب أو  ،ةفك الرابطة الزوجي حالة الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف، والمعروف  الكريمة أمر االله تعالى من خلال الآية    .3وَعَاشِرُوهُن بِالْمَعْرُوفِ"" :الىتع لاق ثانيةوفي آية      .2بها اخاص امنفرد ايعني أنه من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكن وََ��َ� اْ�َ�وْ�وُدِ َ�ُ� رِزْ
ُُ�ن� وَِ�ْ
وَُ�ُ�ن� "ند إلى قوله تعالى تيس من وهناك من الفقهاء     .4، ويحفظ متاعها ويقيها الحر والبردنسترها من العيو يأن يسكنها بمسكن يليق بها  جزء  مسكنالوبما أن الزوج بالإنفاق على زوجته، أمر تعالى  االله وقالوا بأن .5"ِ��ْ�َ�ْ�رُوفِ    . 231سورة البقرة ، الآية   5  .106جاسر جودة علي المعاصي، المرجع السابق، ص  4  .19سورة النساء، الآية  3  .267المرجع السابق، ص جميل فحري محمد جانم،  2  .06سورة الطلاق، الآية  1                                                               منفرد.المسكن المن النفقة، فالأمر هنا للوجوب، يعني أنه يجب على الزوج أن يوفر لزوجته 



قوله صلى بعض الأحاديث النبوية، وجاء في في  ورد أصل حق الزوجة في المسكن    السنة النبوية المسكن في ثانيا: 14  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          ء كانت في عدة طلاق أو عدة  فالمرأة سوا الحديث على حق المعتدة في المسكن، يدل    .1''امكثي في بيتك حتى يضع الكتاب أجله''االله عليه وسلم:  فمن باب  الرجعية أو المطلقة للمعتدة اكان المسكن واجب ذاى هذا فإوبناءًا عل ،ةالإسلاميفلها الحق في المسكن ولا يحق سلب هذا الحق منها لأنه مخالف لقواعد الشريعة  وفاة سفيان  يزوجة أب لنبي صلى االله عليه وسلّم أن هند بنت عتبةكذلك ما روي عن ا  .2وجوبه لمن هي في صلب النكاح أولى يح أبا سفيان رجل شح إنيا رسول االله ": النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إلىجاءت  منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك خذت أوليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما  ذلك مقدر  يدل هذا الحديث الشريف على وجوب نفقة الزوجة على عاتق زوجها، وأن  .3"بالمعروف لهند بأن تأخذ  ا أذن الرسول عليه الصلاة والسلاملم ةلم تكن واجب نإبكفايتها وبالمعروف، ف ، 2009عمان،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،2، ط2أحمد محمد علي داود، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، ج  3  .64المرجع نفسه، ص    2  .64بن عيشوش فاطمة، المرجع السابق، ص   1                                                                 الزوجية الواجبة.فالمسكن كذلك من حقوق الزوجة الواجب على الزوج أن يوفره لها لدخوله تحت النفقة ، وعليه 4على أموال الناس الاعتداءعلى  سفيان دون علمه، حيث نهى يمال أب من   .225جميل فخري محمد جانم، المرجع السابق، ص   4  .98ص 



للزوجة  فالمسكن يفرض  مشتملات النفقة الواجبة، من ريعتبالفقهاء المسكن باتفاق   في الاجتهاد الفقهي  حق الزوجة في المسكن تأصيل  الفرع الثاني 15  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          المسكن حق للزوجة و  ،1وأواني ونحوه وأفرشةمن أثاث  هفيبما جرت العادة بتوفره  حسب ما لمعاشرة مع لك من تمام ابه ويمنعها ذ تتضررها معها لأنها وليس للزوج أن يشرك غير  أهله  من حد معهاأ إسكانأن يجبرها على  للزوجيحق  لاو  ،لكذبرضيت  إذا إلازوجها  مع  أراد أن يسكن زوجته مع ضرتها أو إذاالبدائع أن الزوج كتاب فقد جاء في    .2مطلقا يسكنها في مسكن  من أقاربه فأبت عليه أن وبنته الكبيرة وغيرها أحمائها، كأم الزوج وأخته أما  من المعاشرة الزوجية، أو عدم التمكين بالإيذاءسواء  دليل تضررها، هاءإبالأن  ،منفرد تطالبه  لا فإنها ،ةجته بيتا وجعل لبيتها غلق على حدالدار بيوت ففرغ الزوج لزو ذا كان في إ لزوجته المسكن اللائق بها  رأنه يجب على الزوج أن يوف يتفق الفقهاء علىو   .3وعليها الطاعة ر،أخببيت  لا و  ،لك على سبيل التمكين لا التمليكإلاّ أن ذمعروف، بل وقع الإجماع على ذلك، بال   .194نور الدين أبو لحية، المرجع السابق، ص   4  .166، ص 2004أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، دار الكتب القانونية، مصر،   3  257محمد زيد الأبياني، المرجع السابق، ص   2  .388، ص 2007الجزائر،  ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،1عبد القدر بن حرز الله ، الخلاصة في أحكام الزواج، ط  1                                                              .4لزوج بل يصح أن يكون مؤجرًاليشترط أن يكون ملكًا 



ة والمسلمين على أن المسكن هو من حقوق الزوجة على لقد جرى عمل الصحابو    16  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          بها وطلب منها  الخاص الزوج السكن ولا نفقة لها إذ أعد لها اناشز الزوجة  اعتبرواو زوجها،  في  عموما  المسكن إلىأشار  غير أنه يح،صحللزوجة بمقتضى عقد الزواج ال حق ثابت بالرغم من أنه، ضوع حق الزوجة في المسكن المنفرديعالج المشرع الجزائري مو لم   في القانون   حق الزوجة في المسكن المنفرد تأصيل  المطلب الثاني  .1مشروعن الانتقال من دون سبب إليه وامتنعت ع الانتقال لى هو المسؤول بالإنفاق ع باعتبارهالمسكن المنفرد، ووجوب توفيره يقع على عاتق الزوج  حيث تؤكد الكثير من القرارات القضائية حق الزوجة في، طلب التطليقفللزوجة الحق في  تناعهحالة ام وفي، هابتوفيره لويجبر الزوج قانونًا وشرعًا ، لها اثابت احق باعتباره أمام القضاء ردالمطالبة بالمسكن المنف الزوجة الحق فيعلى إعطاء إن الاجتهاد القضائي مستقر   القضائي الجزائري  الاجتهادفي المسكن المنفرد تأصيل   الفرع الأول  زوجته.ل أن يوفره من أنواع النفقة الواجبة على الزوج اعتبره نوعوا .جأمن ق. 78مادة نص ال   .64فاطمة بن عيشوش، المرجع السابق، ص   1                                                           زوجها بإسكانها في مسكن منفرد مستقلة عن أهله، ولو لم تكن قد احتفظت بهذا الحق حين أنه من المقرر شرعًا أن للزوجة الحق في مطالبة للمحكمة العليا  قرارفي حيث جاء    من هذا الواجب.زوجته ولا يجوز التنصل 



ر الذي لحق إبرام عقد الزواج أو سبق أن سكنت مع أقارب زوجها ثم اشتكت بسبب الضر  17  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          كام يعد خرقًا لما أوردته من مبادئ، وعليه بما  يخالف هذه الأح بها منهم، فإن القضاء الحياة الزوجية مع زوجها بمنزل أهله  باستئنافيستوجب نقض القرار الذي ألزم الزوجة  بيق أحكام لها بمشاجرة ونحوها، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ تطإجبارها على العودة إلى السكن الذي يسكنه أقاربه وخاصة مع الضرة ولو لم تثبت الضرر زوجها حق من حقوقها، وأن تمادي الزوج في رفض طلب توفيره لها لا يخول له الشرع أن إسكان الزوجة بعيدة عن أقارب  وقضاءمن المقرر فقها وورد في قرار آخر أنه   .1بسبب أزمة السكن السائدة في العاصمة وع بقضائهم بعدم نشوز مما جعلها ترفض الرجوع إلى بيت الزوجية، وعليه فإن قضاة الموضعن أهل الزوج والثابت في قضية الحال أن الزوج إذ لم يوفر لزوجته سكنًا مستقلاً عن أهله لزوجة الحق في السكن المنفرد مستقلة لن المستقر عليه قضاء أن أنه م وورد أيضا  .3لشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقضلها فإنهم خالفوا أحكام ابعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة في الإنفراد بالسكن من عائلة زوجها الذي يعتبر بمثابة حق أن تمتنع من أن تسكن مع أقاربه، ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا في قضية الحال منفردًا عن أهل الزوج، وذلك لقوله خليل في مختصره في باب النفقة ولها  اأن تطلب مسكنكما قضت المحكمة العليا في  إحدى قراراتها بأنه من المقرر شرعًا أنه يحق للزوجة   .2الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض   .219، ص 2001خ، .ق، ع .، إ/06/02/1999،  بتاريخ 213669قرار رقم   4  .100، ص 1997، 2.ق، ع.، م/13/05/1997، بتاريخ 159732قرار رقم   3  .62، ص 1990، 2.ق، ع.، م/13/01/1986بتاريخ  ،39390قرار رقم   2  .101، ص 2002، 1ع.ق، .م، /04/11/1985، بتاريخ 38331رقم  قرار  1                                                             .4الزوجة طبقوا صحيح القانون، مما يستوجب رفض الطعن



وقد أكد على  االزوج عن توفير مسكن منفرد له امتنع اإذ االزوجة لا تعد ناشز  كما إن    .1لضرروتستحق التعويض جبرًا لالزوج لا يعد نشوزًا و أن القضاء، بإيقاع الطلاق على الطاعنة (الزوجة) يعد تعسفًا في حقها الزوجة، عن السكن مع أقارب  امتناعكما قضت المحكمة العليا في إحدى قراراتها أن  18  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          ولا تسقط  ان تمنع نفسها منه ولا تعتبر ناشز لزوجته بلوازمه الضرورية فإن لم يفعل كان لها أ''بما أن المقرر شرعًا بأن الزوج مجبر على تدارك مسكن شرعي مستقل  ذلك القرار التالي، اره باعتب وأثارته العديد من التشريعات العربية على المسكن المنفرد الفقه والقانونأكد   التشريعات العربية في بعض   في المسكن المنفرد لحقلأصل  القانوننص   الثانيالفرع   .2"نفقتها لحياة هذا الحق قائما طالما استمرت ا بقىلا يمكن الاستغناء عنه وي للزوجين، اضروري اأمر  من المواد على  على العديدقانون الأحوال الشخصية  نص في المشرع السورينجد   :يلي ، ومن بين التشريعات العربية التي تناولت المسكن المنفرد ماالزوجية ، 693والمادة  ، 68والمادة   ،67والمادة  ،65حق الزوجة في المسكن ونذكر منها المادة  والمادة  75على حق الزوجة في المسكن في المادة  انياللبنحقوق العائلة قانون  نص كما ، 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1علي نديم الحمصي، مجموعة المبادئ والقواعد الشرعية والقانونية، ط  2  .290، ص 2002، 1.ق، ع.، م/21/11/2000، بتاريخ 251682رقم  قرار   1                                                            .774 ، 345، ص 2007محمد الحسن مصطفى البغا، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري(الزواج والطلاق)، دمشق،   3  .123ص    .113حفصية دونه،  المرجع السابق، ص   4  .346



في للزوجة  كحق سكنمنص على ال قانون الأحوال الشخصية الأردنيونجد كذلك    19  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          الشخصية الأحوال منه، وكذلك نص قانون 402والمادة  381والمادة  37والمادة  36 المادة رّة لها في مسكن لزوج أن يسكن مع زوجته ضليحق ''لا منه بقوله 67المادة  في القطري لزوج أن يسكن ليس "ل على ما يلي قانون الأحوال الشخصية العراقيمن  26المادة ونصت  .3ذلك من واحد إلا برضاها ويحق لها العدول متى لحقها الضرر أقاربه معها إلا مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها، وليس له إسكان أحد  أيضا  78المادة في و ، "لزوجته مسكنًا آمنًا يتناسب مع حالته يهيئزوج أن ''يجب على ال يلي على ما منه 77في المادة  5الشخصية السوداني قانون الأحوالكذلك نص     .4ز"رضاها سوى ولده الصغير غير المميب على حق الزوجة في المسكن  مشروع قانون الأحوال الشخصية الإماراتيونص كذلك    .اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها'' اإلا إذ بانتقالهنصت ''تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنقل منه  والتي يسكن مع زوجته ضرة لها في دار ليس للزوج أن والتي نصت على أنه "  826المادة في    .273جميل فخري، المرجع السابق، ص   6  .28، ص 1991سنة  ، قانون الأحوال الشخصية السوداني   5  .5، ص 1959سنة ، 188قانون الأحوال الشخصية العراقي، رقم   4  .197المرجع نفسه، ص   3  .197خليل إبراهيم محمد، المرجع السابق، ص   2  .98، ص 2009، عمان، دار النفائس، 1علاء الدين حسين رحال، نظام الأسرة في الشريعة الإسلامية، ط  1                                                                           واحدة بغير رضاها".



ن أحول مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد  في هذا الفصل مما تقدمنستخلص     خلاصة الفصل الأول 20  مبدأ حق الزوجة في المسكن المنفرد                               الفصل الأول          زل لا تعتبر راضية على التناإ و لا يمكن للزوجة أن تتنازل عنه  المسكن ضروري للزوجين وجب يتو  ،ن الراحة والاستقرارابحيث يجد فيه الزوج ير،ى الغخاليا من سكن ،فيه للإقامة المكان المخصص للزوجين يقصد به لمنفردمسكن اال وقد تبين بأن ،حقوقها حق من نع من  العديد فيالاجتهاد القضائي وأكده  ،للزوجة في الشرع والقانون حق ثابتالمسكن بأن  ، كما استخلصنافيه للإقامةتجعله صالحا تميزه عن المسكن بصفة عامة و  الصفات التي جموعة من ميشترط في المسكن المنفرد أنه  اتضح، كما على الزوج أن يوفره لزوجته   .العربيةبعض التشريعات الأحوال الشخصية ل على هذا الحق أيضا قوانين تنص كما ،التي أعطت للزوجة الحق المسكن المنفرد عن أهل الزوج وعن الضرةو القرارات 



ا هذ تقرر لهاوقد ، عقد الزواج عنالمترتبة  الآثارالمسكن حق للزوجة وهو أثر من   حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد   يالفصل الثان 21  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    ري لحق الزوجة في حماية المشرع الجزائ تضحوت ،فلا بد من حماية هذا الحقعليه، و    .وجته بلوازمه الشرعيةل لز قمستال مسكنال توفيرعلى  الزوج مجبرو  ،وقضاء شرعاالحق  على زوجها عند إبرام عقد الزواج  هتشترط ه أجاز لها أنأنمن خلال  المسكن المنفرد من ق.أ.ج والتي أجازت  191لنص المادة  قاأن المسكن من الشروط الضرورية طبباعتبار  عقد الزواج أو في  نها ضرورية عند إبرامياكل الشروط التي ير  شترطأن ي الحق في للزوجين خالف غير مبهذا الشرط مادام الشرط  بالوفاء ملزم هوو  ، الضرة بعيدا عن أهله وعن امنفرد امسكن وفر لهاتشترط على زوجها أن ي الحق في أن لزوجة ولذلك فل ،عقد رسمي لاحق وعلى قدر هذا الدور  ،وهنا يتضح لنا دور القضاء في تنظيم العلاقات الزوجية  .امتناع الزوج عن توفيرهفي حالة  الجهة القضائية المختصة مالحق في المطالبة بالمسكن أما، كما للزوجة مقاصد الزواج وأهدافه التي جاء من أجلهال في المسكن المنفرد من خلال  حيث تتضح حماية حق الزوجة تستقر الحياة في المجتمع،  حق ظام الاشتراط(المبحث الأول)و نظامين أولهما حق الزوجة في المسكن المنفرد من خلال ن   ."شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون : "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولا سيما19المادة  1                                                                     الزوجة في المسكن المنفرد من خلال المطالبة القضائية(المبحث الثاني).



أنه يجب السكن للمرأة مثل الأكل والكسوة، لأن االله تعالى أوجب ذهب الفقه إلى   من خلال نظام الاشتراط  المنفرد المسكن  حماية الحق في لالمبحث الأو 22  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    من حق الزوجة أن ف ،1"لتي هي في ذمتهللزوجة ا وجوبه فمن باب أولىللمطلقة المسكن،  رد لأن هذا الشرط يعتبر من الشروط الصحيحة وعلى الزوج أن يلتزم نفمالمسكن التشترط  سبب عدم قيام التطليق بيحق للزوجة أن تطلب وإذا خالف وعده وخان عهده  ،بالوفاء بها قد الزواج أو في عقد رسمي لزوجين الاشتراط سواء عند إبرام عللاشتراط بل أجاز ل امعين اوقت ديحد لم الجزائرين المشرع أ كما ،2هوحدالزوج بالتزامه العقدي وعلى مسؤوليته  الزوج وعن  عن أهل منفردالمسكن الاشتراط  وبالتالي فلها الحق في، )المطلب الأول(لاحق رط أي ش ا، وعليه فمن حق الزوجين أن يشترطلمبدأ القائل بأن "العقد شريعة المتعاقدين"ل اتطبيق ،الاشتراط في العقود عامة وفي عقد الزواج خاصة والقانون لقد أباح الشرع  الاشتراطمبدأ جواز  المطلب الأول  .الضرة (المطلب الثاني) يه صت علأثناء إبرام عقد الزواج أو حتى بعد إبرامه أي أثناء الحياة الزوجية ذلك ما ن اءسو  مع نصوص هذا القانون ولا تنافي هذه الشروط أن لا تتنافى  بشرط ج.أ.من ق 19المادة    .172، ص 1989، الجزائر ث،ع، دار الب2ون الأسرة الجزائري، طبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانع2  .380ص  ،13ع. جامعة باتنة،تصدر عن مجلة الإحياء،  نوارة دري، حق الزوجة في المسكن المستقل، 1                                                             مقتضيات العقد.



عرف الاشتراط في عقد الزواج بأنه "إضافة طرفي العقد لشروطهما الإرادية قد و  23  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    ه، وقد أيضا الشروط المقترنة بعقد الزواج بأنها "شروط تقترن بالعقد وتتأثر ب وعرفت  .1"نها مناسبة وتحقق لهما أو لأحدهما مصلحة معينةالتي يريا ها الشرع ولا يفرضها القانون بل يمليها العاقدان أو أحدهما تؤثر فيه، وهي شروط لا يفرض أي بالحق في تضمين عقدهما  لكل من الزوجين والقانون أعطت الشريعة الإسلامية  مبدأ جواز الاشتراطأساس  الفرع الأول  .2"لما يراه أنه مصلحة اوفق هناك من ، زواجرتهم للشروط المقترنة بعقد الظهب في نااختلفت الآراء الفقهية والمذ   : الاشتراط في الفقه الإسلاميأولا  الزوجين خلال الزواج.منتظمة يسودها جو من الراحة والاستقرار خالية من الصعوبات التي غالبا ما تقع بين ية هما، حتى تكون الحياة الزوجقشرط من الشروط التي يريانها مناسبة وضرورية لضمان حقو  ل فيها ن الأصأ ها وقالولوهناك من أبط أن الأصل فيها الإباحة وقالوصححو هذه الشروط  قسموا الشروط إلى شروط صحيحة وشروط غير بالنسبة لفقهاء المذهب الحنبلي    .3رظالح الشروط المشتملة على منفعة لأحد المتعاقدين وأن  الصحيحة هيفالشروط  صحيحة. دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  الإسلامي(دراسة تشريعية وفقهية )، محمد كمال الدين إمام، الزواج في الفقه 2  .10، ص 2016 -2015جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الخاص، تيحة بوراق ، الاشتراط في عقد الزواج(دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المغربي)، مذكرة ماجستير، في ف  1                                                              .118ص ، 2010الإسكندرية،  أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات(دراسة فقهية ونقدية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة،  3  .101ص  ،1998



مع  ىتنافتما  يهو  ةصحيحالغير  وطما الشر ، أ1اشتراطها نع عة الإسلامية لم تنهالشري 24  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    ط المسكن ااشتر ، وبما أن 2في الشريعة الإسلامية اما ورد النهي عنهي مقتضيات العقد وه هذا يعني أنه من  هماتكمن في أنه يحقق الاستقرار بينو المنفرد فيه منفعة للزوجين معا  بل أقروا شرط من في عقد الزواج  أباح فقهاء المالكية حق الزوجة في الاشتراطو    الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها. واعتبروه حقا خالصا لها يجب على  ،ضرةشرطت السكن المستقل بعيدا عن الأهل أو ال ، وليس هناك مانع يمنع 3ولا تنافيهالتي تقتضيه  العقدلأنه من مقتضيات  الوفاء به جالزو  لأحد الزوجين أو تضمن له  عقد الزواج وخاصة إذا كانت هذه الشروط تحقق منافع شرعيةتتفق مع الآثار التي رتبها المشرع على  اعقد الزواج شروطالزوجين من أن يتبادلا أثناء إبرام  ن وعليه فإ ،5كالنفقة على الزوجة وشروط تؤكد مقتضى العقد كوجود ضامن للمهر والنفقةمجموعة من الأقسام، شروط يقتضيها العقد  إلىيقسمون الشروط أما الأحناف    .4مصالح شخصية مستقبلية مسكن ال النفقة ومنه يحق للزوجة أن تشترط على زوجها أن يوفر لها المسكن من مشتملات مت هذه اأن أغلب الفقهاء يجيزون للزوجة الحق في الاشتراط مادونستخلص   للزوجة.منفرد عن أهله أو عن الضرة، فهذا الشرط يقتضيه العقد أي يجب على الزوج الوفاء به ال شتراط كما يؤكدون على حق الزوجة في ا ه،الشروط تتماشى مع مقتضيات العقد ولا تنافي ، دار 1ارن للأحوال الشخصية بين المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، جبدران أبو العينين بدران، الفقه المق 1                                                             عن أهل الزوج أو عن الضرة. مستقلا امسكن ، دار الخلدونية للنشر 1، ط)الرشيد بن شويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل(دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية 2  .52ص  ،)د.س(النهضة العربية، بيروت،   .131الرشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص  5  .167عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  4  .378نوارة دري، المرجع السابق، ص  3  .131، ص 2008الجزائر، والتوزيع، 



الاشتراط ليس مقصورا على أحد طرفي العقد، بل وحق  نصوص هذا القانون، الشروط مع تلك وذلك بشرط ألاّ تتصادم في عقد الزواج الاشتراط للزوجين أجاز الجزائري المشرع  ط في قانون الأسرة الجزائرياثانيا: الاشتر  25  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    بدأ م، وبذلك يكون المشرع قد كرّس الرّجل و المرأة على حدّ سواء نه حق يتمتع به كل منإ و فإنّ الاشتراط يكون إمّا من خلال عقد الزواج نفسه أ .جأق.من  19وحسب المادة   ،.المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بحرية الاشتراط تأكيد من المشرع على ضرورة الوفاء بهذه الشروط لال عقد رسمي لاحق، وهو من خ ج، حيث اعتبر اشتمال العقد على الشرط المنافي .أ.من ق 321أو الباطل طبقا لنص مشرع الجزائري مسألة الاشتراط في عقد الزواج في فصل النكاح الفاسد ج اللعا كما   .مع أحكام القانون أو مع مقتضيات العقد هذه الشروط أن لا تتنافي ، لكن دائماعلى سبيل المثال وليس الحصرتعدد الزوجات وعمل المرأة  شرط ذكربل  معينة طشرو باشتراط  يلزم الزوجين المشرع لم أن نجد ه حسب هذه المادةكما أن والالتزام بها، يحق لها و  يقيم زوجها،تقيم الزوجة كقاعدة عامة حيث  في قرار للمحكمة العليا  ورد  :ما يليحيث جاء في القرار التالي  اطالزوجين في الاشتر حق  على الاجتهاد القضائي كدأقد و . 2مصيره البطلان لمقتضى العقد الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، عبد القادر داودي، أحكام  2  أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد". مانع على : "يبطل الزواج إذا اشتمل32المادة  1                                                                .3الإقامة الزوجية عند أو بعد إبرام العقد اشتراط تحديد مكان ، نقلا عن إيمان العربي، الشروط المقترنة 491، ص 2006، 1ع. ق،.، م/12/04/2006بتاريخ  ،358665رقم  قرار 3  .135، ص 2010   .  38ص ، 2016، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بعقد الزواج، مذكرة ماجستير في القانون الخاص،



للزوجين التي أجاز فيها المشرع الجزائري ج .أ.من ق 19من خلال نص المادة   طعدم تحديد مدة لجواز الاشترا الفرع الثاني 26  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    أن "للاشتراط، بل نص بقوله  امعين الم يحدد لهم وقت فهو  حرية الاشتراط في عقد الزواج ا أن للزوجين الحق في فهم من هذوي يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق" ى وتبق ،قائمة الزوجية والعلاقةأي ، عند إبرام عقد الزواج أو حتى بعد إبرامه ءواالاشتراط س قول الرسول صلى االله ب واستدلوا ،أو مصلحة لأحد الطرفين أولهما معا، ولا تلحق ضرر بهماذلك أن الاشتراط في العقود أمر جائز مادامت هذه الشروط صحيحة وتحقق منفعة   هذه الشروط واجبة الوفاء. واحد منهما من  كل كل ما يريده اشتراطإنه للزوجين الحرية الكاملة في وعليه ف .1"حرّم حلالا أو أحل حراما اطشر  إلاعليه وسلم "المسلمون على شروطهم  قيدهم فقط بل فيه الشروط،  انيحددن بوقت معين يوالمشرع الجزائري لم يقيد الزوج  .2الشروط الاحتياطية التي تضمن مصالحهما أثناء حياتهم الزوجية   .153عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  3  .84فتيحة بوراق، المرجع السابق، ص  2  .128أحمد الشامي، المرجع السابق، ص  1                                                           نفسه الذي جمع بينهما أو من خلال عقد رسمي لاحق لتأكيد ضرورة الالتزام بالشروط مكنة الاشتراط للزوجين من خلال عقد الزواج وعليه فإن إعطاء المشرع الجزائري   .3تحملها ومن حق المشترط مطالبته بالوفاء بالشرطلف أو تنافى مع القانون، وتكون ملزمة للطرف الذي االشروط الجواز فلا يمنع منها إلا ما خلأحكام القانون أو مقتضيات العقد، فقد جعل المشرع الأصل في بعدم مخالفة الشروط 



قواعد أن تخالف هذه الشروط ل دونفي عقد الزواج  زوجين الحرية في الاشتراط لل  حق الزوجة في اشتراط المسكن المنفرد المطلب الثاني     .  1لاحق أن وضعها إما أن يكون أثناء عقد الزواج وإما بعقد رسميالمقيدة لكلا الزوجين، وواجب الوفاء بها شريطة إثباتها، على أن إثباتها ليس عسيرا باعتبار  27  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    لحرية ا لهمأعطى  بل م يقيد الزوجين باشتراط شرط معينشرع الجزائري لموال ،والقانونالشرع  سكن واحد لأن المسكن المنفرد حق لا يجوز للزوج أن يسكن أبويه مع زوجته في م فرد عن والدي الزوجالمسكن المناشتراط ي حق الزوجة فأولا:   منفرد.المسكن الالزواج فلها الحق أن يوفر لها  بذلك، كذلك حتى وإن رضيت الزوجة في البداية السكن مع أهل زوجها ثم غيرت رأيها بعد ويجب أن يكون خاليا من سكنى الغير إلا إذا رضيت هي ،عنهم امنفرد اعقد الزواج مسكن أن تشترط في جة زو لفل، الزوجة يقصد بأهل الزوج هم والدي الزوج وأولاده من غير  اشتراط المسكن المنفرد عن الأهل  الفرع الأول  .(الفرع الثاني)عن الضرة نفردالمسكن الم ها في اشتراطكذلك حق(الفرع الأول)عن أهل الزوج وأولاده من غيرها مستقلا اكنفإنه يحق للزوجة أن تشترط في عقد الزواج مس وعليه، اضروريفي اشتراط كل ما يريانه  تجد الراحة الكاملة  ، فهي لا2لها بشرط أن يكون خاليا من أهله هوفر يلزوجة يجب عليه أن ل إذا رضيت الزوجة ابتداء السكن مع أحد أقارب زوجها و شاركها في المسكن أهل زوجها،  ذاإ   .306ص ، 1950، )د.م(محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي،  2  .155أحمد الشامي، المرجع السابق، ص  1                                                           



فمجرد  ،1من جهتهم فإن لها أن تطلب الاستقلال بمسكنها بعد ذلك ولو لم يثبت الضرر 28  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    حتى وإن كان أمينا يعد مانعا لها من معاشرة  معها وجود شخص واحد من أقارب الزوج من ، كذلك من أجل أن تستقل بزوجها فيتمكنا اعلى متاعها ونفسه تتضرر به ولا تأمن هاوعليه فإذا وجبت السكنى حقا للزوجة فليس للزوج أن يشرك غيرها معها لأن ،2زوجها ، فإذا ما حصل خلاف بين الزوجين كان عن أعين الناس رالاستماع متى أرادا، وأن تتست يجامعها  ندليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج أيؤذينها ويضررنها في المساكنة، وإباؤها وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في مسكن منفرد، لأنها ربما كأم الزوج  أحمائهاأو مع  ني: "لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتهاساويقول الكا  .3منفردين فيحلا مشاكلهما بإنفراد دون اطلاع أحد اشتراط الزوجة بيتا مستقلا عن أهل  نإ، حيث 5إلا إذا اختارت ذلك لأن السكنى من كفايتهايرى فقهاء الحنفية أنه يجب أن يكون مسكن الزوجة مستقلا ليس فيه أحد من أهله    عن والدي الزوج المسكن المنفردمن اشتراط  موقف الفقه -1  .4"ويعاشرها في أي وقت يتفقا، ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث وجاء لأن شرطها مما يقتضيه العقد ولا يناقضه  يجب الوفاء به اصحيح االزوج يعتبر شرط لزوج أن يسكن امرأته وأمه في بيت واحد لأنه يكره معاشرتها وفي لفي رد المختار "وليس  غرفة  عليها ذلك أثناء العقد فيجب حينئذ أن تسكن في دار أهله، على أن يخصص لهافإذا كانت الزوجة شريفة فلها الامتناع عن السكن معهم إلا إذا اشترط ، الوضيعة غير مسكنغير أن فقهاء المالكية فرقوا بين الزوجة الشريفة والوضيعة، فمسكن الشريفة عندهم   .6 ضرر"رهما وكذلك لما يلحق الزوجة من البيت غي ، دار الفكر، 7، ج)الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية(لامي وأدلتهوهبة الزحيلي، الفقه الإس 5  .292ص  ،)د.س( عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس، الأردن، 4  .85ة، المرجع السابق، ص نمحمد جمال أبوسني 3  .436محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  2  .147عثمان التكروري، المرجع السابق، ص  1                                                              .380نوارة دري، المرجع السابق، ص  6  .804الجزائر،  ص 



وإن كانت وضيعة  ،تستطيع الخلوة بنفسها ساعة تشاء وأن لا تتضرر بإساءة أهله إليها 29  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    لزوجة الامتناع عن السكن مع أب الزوج وأمه أو لويرى فقهاء المذهب الشافعي أن   .1فليس لها الامتناع عن السكن مع أقارب الزوج من أقاربها في بيت زوجها  الزوجة كذلك أن تسكن أحدلوليس  ،أي شخص آخر من أهله لدخول والكلام لأن في ذلك قطيعة بغير رضاه، لأن المسكن ملك له، لكن لا يمنعهم من ا يؤكدون على حق الزوجة في المسكن  فهم أما بالنسبة لفقهاء المذهب الحنبلي  .2للرحم حق الزوجة في المسكن المنفرد عن والدي من  الجزائري بالنسبة لموقف القانون  عن والدي الزوج المنفردمن اشتراط المسكن  القانونموقف   -2  .3وعلى الزوج الوفاء بهذا الشرط ،امنفرد الزوجة أن تشترط في عقد الزواج مسكنلالمنفرد بعيدا عن أهل الزوج، ويجيزون  ، لكن أجاز نصوص صريحة تؤكد لنا هذا الحق خصصأن المشرع الجزائري لم ي جدالزوج ن منه بقوله "ليس للزوج  69ومن بينها نجد قانون الأحوال الشخصية السوري نص في المادة في حين نجد بعض التشريعات العربية وضعت بعض النصوص المتعلقة بهذا الحق   الزوج. الاشتراط وعلى هذا الأساس فللزوجة الحق في أن تشترط المسكن المنفرد عن والدي الهم فاق عليهما استقلالا نلفقيران العاجزان إذ لم يمكنه الإلها ويستثنى من ذلك أبواه ا هالذي هيأ"ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضا زوجته في المسكن  بقولها منه على هذا الحق 38الشخصية الأردني في المادة ونصت كذلك قانون الأحوال   .4مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها" أقاربهإسكان أحد من    .346محمد الحسن مصطفى البغا، المرجع السابق، ص  4  .380نوارة دري، المرجع السابق، ص  3  .357، ص 2013الإسكندرية،  ،الجامعة الجديدة علي عبد الشهيد علي هيبة، العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج والآثار المترتبة عليه(دراسة فقهية مقارنة)، دار غادة 2  .249بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص  1                                                           



يرد على حق الزوجة في المسكن المنفرد عن والدي الزوج  استثناء كغير أن هنا  عن الأهل المنفرد المسكنحق الزوجة في  عن الاستثناءات الواردة-3  .2مميز"ال ولده الصغير غيرلبنان على أنه "ليس للزوج أن يسكن في بيته بدون رضا زوجته أحد من أهله وأقاربه عدا من قانون حقوق العائلة المطبق على الطائفة السنية في  72كذلك نصت المادة   .1معها أولادها من غيره وأقاربها بدون رضا زوجها"لمعاشرة الزوجية كما أنه ليس للزوجة أن تسكن وتعين وجدهما عنده دون أن يحول ذلك من ا 30  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    بالإنفاق عليهم  مكلفايه وأولاده من غيرها متى كان يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبو من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بقولها "يحق للزوج أن  76وهو ما نصت عليه المادة    والديه لكن بشرط أن تتحقق مجموعة من الشروط: هذه المادة وازنت بين حق الزوجة وحق والدي الزوج، وأجازت للزوج أن يسكن معه  .3هما ضرر من ذلك"لحقبشرط أن لا ي
 فقيرين والداهإذا كان  •
 أن يكون هو المكلف بالإنفاق عليهم. •
أو تعين  ،الوحيد لهما الابنهذه الشروط يجب أن يكون هو  إلىبالإضافة  • اجزين وأن لا عه اعليه الإنفاق عليهما لغياب الآخرين أو فقرهم أو موتهم، وأن يكون والد   .98علاء الدين حسين رحال، المرجع السابق، ص  4  .197خليل إبراهيم محمد، المرجع السابق، ص  3  .390جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص ، رمضان علي السيد الشرنباصي  2  .272رجع السابق، ص جميل فخري محمد جانم، الم  1                                                                  .4يحول سكنهم معه من المعاشرة الزوجية



أن يسكن أولاده من غيرها  للزوج ولا يجوز ،ستقل بالمسكنأن تلزوجة الحق في ل المنفرد عن أولاد الزوج من غيرهاالمسكن  اشتراط في ةحق الزوج ثانيا: 31  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    من غيرها فليس له أن  ولد "وإن كان له من الحنفية قوله المرغيناني الشيخ نقل عنمعها، و  فللزوجة الحق في أن تشترط على زوجها بها، وهذا حق للزوجة يسقط برضاها،  ايلحق ضرر وهذا باتفاق جمهور الفقهاء خاصة إذا كان الولد يفهم الجماع لأن إسكانه مع الزوجة    .1"امعه يسكنه وذلك لما عليها من الضرر لاطلاعهم  ،بيت واحد ولا في دار واحدة إلا أن ترضى بذلكلا يسكن معها أولادا له من امرأة أخرى في أن يسكنها في بيت خال من أولاده من غيرها، ف هذه الحالة لا  في ،قبل البناء الولدحالة العلم بوجود ولقد ميز المالكية بين حالتين،   .2به عنهم"على أمرها، وما تريد أن تستر  حاضن أم  ولدالالسكنى معه سواء كان لهذا  يجوز لأي من الزوجين عند البناء الامتناع عن زوجة الحق في لحاضنة فل ولدعند البناء بالزوجة، وكان لل هلا أما في حالة عدم العلم ب ن يسكنه مع من استثنى ولد الزوج إذا كان صغيرا غير مميز فله أ كغير أن هنا  .4غيرها وكان الزوج يعلم به عند الزواج، أو لم يعلم به ولم يكن له حاضنة احاضنة غيره صغيرا مميزا إلا إذا رضي الزوج بالسكن، وأجاز المالكية أن تسكنه معها إذ لم يكن لهأما بالنسبة لولد الزوجة من غير الزوج فليس لها أيضا أن تسكنه معها، ولو كان    .3الامتناع من السكن معهالسكن معه، وإن لم يكن لولد زوجها من غيرها حاضنة غير أبيه فليس لها  نالامتناع م بذلك، لأن مثل هذا الصغير لا يخشى منه على نفسها أو مالها  ازوجته حتى وإن لم ترض   .436محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  5  .804وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  4  .38الخير بوقرة، المرجع السابق، ص  أم 3  .381السابق، ص  نوارة دري، المرجع 2  .63محمد خضر قادر، المرجع السابق، ص  1                                                             .5العشرة الزوجيةكما لا يفوت بوجوده تمام 



"ليس لزوج أن يسكن  اللبناني من قانون حقوق العائلة 72وقد نصت في ذلك المادة  32  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    وَإنِْ ِ�ْ�ُ�مْ أَ�� ُ�ْ�ِ�طُوا ِ�� اْ�َ�َ��َ�ٰ� َ���ِ
ُ�وا َ�� " لقوله تعالى لقد جاء الإسلام بمشروعية التعدد  عن الضرة  حق الزوجة في اشتراط المسكن المنفرد  الفرع الثاني  .1غير المميز في بيته بدون رضا زوجته أحد من أهله وأقاربه عدا ولده الصغير َ��ءِ َ�ْ$َ�ٰ� وَُ$َ#ثَ وَرَُ �عَ  نَ ا��& ِ�كَ أدََْ�ٰ� أَ�� َ�ُ-و�وُا  أَيْمَانُكُمْ َ�.نِْ ِ�ْ�ُ�مْ أَ�� َ�ْ-دِ�وُا َ�وَاِ�دَةً أوَْ َ�� َ�(ََ
تْ  طَ�بَ �َُ
م �& أن  أي ،ويتوجب على الزوج العدل بين نسائه ،باح االله تعالى للرجال حق التعددلقد أ      ".2ذَٰ ي لا انب المعنو جال أما ،يعدل بينهم في الجانب المادي وذلك في الإنفاق والإسكان والمبيت لتي االزوجة الأولى والزوجة الثانية في مسكن واحد لأن ذلك ليس من باب العشرة بالمعروف وعليه فإذا تزوج الرجل زوجة ثانية على زوجته فإنه لا يجوز له أن يجمع بين   مهما فعل.  أن يعدل بينهميستطيع  ة باب الغير الزوجة وضرتها في نفس المسكن يفتح  سكنأوصى بها االله تعالى بين الأزواج،     .607، ص 2004، دار الحديث ، القاهرة، 9المقدسي، المغني، ج ابن قدامة 3  .03سورة النساء، الآية  2  .250بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص  1                                                             .3فلهما المسامحةكل منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك، فان رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما وتسمع  لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلةامرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا  ليس للرجل أن يجمع بين من اشتراط المسكن المنفرد عن الضرةالفقه موقف  أولا:  الخصومة.و 



فيه ضرر  لكوعليه فلا يحق للزوج أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد لأن ذ      .1المازني رضي االله عنه أن رسول االله عليه الصلاة والسلام قال: "لا ضرر ولا ضرار"إذا كان لها ضرة تسكن في الشقة الأخرى، حيث استدلوا في ذلك من السنة عن يحي الامتناع من السكن في إحدى الشقتين من دار  للزوجةأو بعده مسكن منفرد عن الضرة ، و حيث يرى فقهاء المذهب الحنفي أنه يحق للزوجة أن تشترط حين إبرام عقد الزواج  33  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    وج في الأذى بكل من الزوجة الأولى والثانية والز  يلحق، و 2ليس من العشرة بالمعروف لهما و إذا و ، 3فقهاء المالكية للزوجة الحق في الامتناع عن السكن مع أقارب زوجها وأعطى    . حد ذاته لزوجته واحدة منها، وكانت ضرتها  بير مكون من عدة شقق وأعطى الزوجكان للزوج منزل ك الضرة أم تؤذها لأن  آذتهاتطلب الانتقال بعيدا عنها سواء تسكن في شقة أخرى فلها أن  صحيحة واجبة الوفاء، وإلا الأن الشروط  واحيحة، واعتبر الشروط ص هذه الاشتراط إذا كانتأما بالنسبة لفقهاء المذهب الحنبلي فلم يختلف رأيهم بل أعطوا للزوجة الحق في   .4لها إيذاءمجرد وجود الضرة قريبا لضرتها  تعلق بحق الزوجة في المسكن المنفرد عن في التشريع الجزائري لم نجد أي نص ي   من اشتراط المسكن المنفرد عن الضرة موقف القانون ثانيا:  الصحيحة والتي فيها منفعة للزوجين معا.، وعليه فإن اشتراط المسكن المنفرد يعتبر من الشروط 5حق للطرف الآخر فسخ الزواجي ا للزوجين حق الاشتراط في عقد الزواج، وهذ تج، أجاز .أ.من ق 19المادة  إلا أن الضرة،   .131الرشيد بن شويخ ، المرجع السابق، ص  5  .148لمرجع السابق، ص عثمان التكروري، ا 4  .249بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص  3  .153، ص 2007، عمان، دار الفكر العربي، 2محمود علي السرطاوي، شرح الأحوال الشخصية، ط 2  .109جاسر جودة على العاصي، المرجع السابق، ص  1                                                             .منفرد عن الضرةال مسكنال من حق الزوجة أن تشترطيعني 



عالج لدول العربية نرى أن هناك من ابعض ل الأحوال الشخصية إلى قوانينر وبالنظ 34  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    من قانون الأحوال الشخصية على  67المادة  فيالمشرع السوري نص  حيث ،هذه المسألة من نفس القانون على "عند تعدد الزوجات يجب على  68ونصت كذلك المادة    .1يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها" ليس للزوج أن"ما يلي  " من له أكثر من  على ما يلي 49الأحوال الشخصية الأردني في المادة قانون  نص كذلك   . 2الزوج التسوية بينهما في المساكن" من قانون الأحوال  77ونص كذلك المشرع الإماراتي على هذا الحق في المادة    .3المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن"في زوجة أن يعدل ويساوي بينهما  رة لها في مسكن واحد إلا إذا رضيت بذلك الشخصية "لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ض وعليه  ،غيره يلزمه بذلك القاضي أودون أن ، لى زوجتهالإنفاق عبباعتباره المسؤول  هلزوج هو المكلف بتوفير او معا،  ناالزوجمسكن المكان الذي يعيش فيه ال يعتبر  في المسكن المنفرد   ةالحماية القضائية لحق الزوج انيالمبحث الث  .4ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك" لمشرع الجزائري أعطى للزوجة ا، و اتخلي عن الالتزامات الزوجية التي تستوجب المعاقبة عليهتخلي الزوج عن القيام بهذا الالتزام يعتبر أنه و مسكن من حقوق الزوجة على زوجها، فال اللازمة للمطالبة بهذا القضاء وذلك بإتباع الإجراءات أمام الحق في المطالبة بالمسكن  ، للنشر والتوزيع ، الأفاق المشرقة1الإسلامية، طعبد االله عبد الرحمن السعيدي، أحكام الزواج والطلاق في الشريعة  4  .154محمود على السرطاوي، المرجع السابق، ص  3  .272جميل فخري محمد جانم، المرجع السابق، ص  2  .64محمد خضر قادر، المرجع السابق، ص  1                                                              .115، ص 2012عمان، 



ع الزوج عن توفير المسكن وحقوقها الكاملة في حالة امتنا ،الحق(المطلب الأول) 35  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    فإن  ،هعا، لكن في حالة امتنةلزوجلمنفرد ال مسكنالالأصل أن الزوج ملزم بتوفير   إجراءات دعوى المطالبة بالمسكن المطلب الأول  المنفرد(المطلب الثاني). للمطالبة بهذا الحق، وذلك عن طريق رفع دعوى  1اللجوء إلى القضاءللزوجة صاحبة الحق  قسم شؤون الأسرة ويرفق هذا الطلب غالبا بالمطالبة بالنفقة الزوجية بأمام المحكمة المختصة  أي الشروط  ،رفع الدعوى كيفيةري حدد ئنجد المشرع الجزا ق.إ.م.إبالرجوع إلى   إجراءات رفع الدعوى الفرع الأول  .دعوى الرجوع بواسطة أو ،بار أن المسكن من مشتملات النفقةباعت سكن عن طريق رفع دعوى للمطالبة بالنفقة ومن ضمنها الم إماتكون  والتي المسكن المنفردب طالبةومن ذلك حقها في الم ،وقهامطالبة بحقللوالإجراءات المتبعة التي تلتزم بها الزوجة  لا أو عن طريق دعوى الرجوع إلى محل الزوجية بشرط أن يكون مستق، المستقل أثاثا ومعاشا في تدفع الزوجة و من طرف الزوج  أيضا يمكن أن ترفع دعوى الرجوعو عن الأهل أو الضرة   فيشترط أن تتوفر ة) بالنسبة للشروط الواجب توافرها في المدعي رافع الدعوى (الزوجو      الزوجية بشرط أن يكون منفردا. هذه الحالة الرجوع لمسكن ولا يجوز  يجب أن ترفع الدعوى من صاحب الحق(الزوجة)ف لصفةاشرط فيما يخص     مثلة في الصفة والمصلحة.توالم.م.إ إ.من ق 132المنصوص عليها في المادة  فيه الشروط لا يستطيع أحد رفع دعوى لحساب غيره دون أن يكون مأذونا  وعليه ،رافع الدعوىللشخص  كز قانوني توفر مر  أي لابد من، رفع الدعوى لأن هذا حق مرتبط بهاأن يمثلا لولي الزوجة  ، 2015، )د.م( ،، ديوان المطبوعات الجامعية 3، ط 1الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء ،ج  1                                                              "لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة، مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون". 2  .80ص 



هي المنفعة التي يحققها صاحب ف المصلحةوأما فيما يخص ، 1باستعمال هذه السلطة 36  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    الرشد المنصوص  التقاضي أمام المحكمة أي بلوغ سن ويقصد بها أهلية الأداء أي أهلية لأهليةوأيضا يجب توفر شرط ا، 2الاستقرار، ويشترط في المصلحة أن تكون حالة وقائمةوتكمن مصلحة الزوجة هنا في حماية أسرتها وحماية الرابطة الزوجية وتحقيق  المطالبة، لزوجية المستقل أثاثا ومعاشا أو مسكن ا إلى 4بالرجوعة بمطالللالمحكمة أي تقدمه الزوجة ومن خلال هذه المادة يتضح أنه يتم رفع الدعوى بطلب يقدمه المدعي أمام  .3محاميه"المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو على ما يلي "ترفع الدعوى أمام  .إم.إ.ق14المادة  تنص كيفية رفع الدعوىلبالنسبة و  المدني.من القانون  40عليها في المادة  أن الخصومة القضائية تبدأ ث حي ،وموقعة عريضة مكتوبةطريق  ترفع الدعوى عنو   .باعتبار أن المسكن من مشتملات النفقة المطالبة بالنفقة  ىدعو  قولها "يؤول الاختصاص بإ .م.إ.من ق 37موطن المدعي عليه وهذا ما نصت عليه المادة أما بخصوص الاختصاص المحلي فإن دعوى النفقة بما فيها المسكن تؤول إلى   .من نفس القانون 15وفقا لما نصت عليه المادة  دعيالم عه من طرفيوقتالأدلة والوثائق التي تؤكد الطلب، وتشمل على التاريخ الذي حررت فيه و نسختين وتحتوي على البيانات اللازمة وعلى  على ويشترط في العريضة أن تكون  .5حاكم بصفة عامة بناء على عريضة مكتوبة تسمى العريضة الافتتاحية للدعوىمال أمام ها موطن المدعي عليه، وإن لم يكن له اصاختصالإقليمي للجهة القضائية التي يقع بدائرة  ، 2013، الجزائرالمبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ، فريجة حسين 1                                                            ، ص 2013، دار بغدادي للطباعة والنشر، الجزائر، 4عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط  2  15ص    .342المرجع نفسه، ص  5  .341ص المرجع السابق  ،بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة 4  .)2008أفريل  23 ، المؤرخ21(ج ر،ع. ،إق.إ.م.، يتضمن 2008فبراير  25، المؤرخ في 09-08رقم  قانون  3 45



، اختيار موطن يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختارموطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة  37  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    جية الحكم لها بالرجوع إلى مسكن الزو  أصدرإذ اقتنع القاضي بطلبات الزوجة   بتوفير المسكن المنفردتنفيذ الحكم  الفرع الثاني  .1"القانون على خلاف ذلك ينصم ل ما لامتناع عن  ايحرر المحضر القضائي له محضر  لزوجته، الزوج عن توفير مسكن منفردعن طريق المحضر القضائي القائم بالتبليغ بواسطة محضر التزام بالدفع، وفي حالة امتناع ار الزوج يتم إخط الحكمصول الزوجة على وبعد ح  ،مستقلا أثاثا ومعاشا يكون بشرط أن إ "يتم التبليغ الرسمي .م.إ.ق 894الدفع أو عدم الامتثال عن الدفع، وذلك طبقا لنص المادة    منها : نذكر 3وفر مجموعة من الصفاتوحتى يكون الحكم قابلا للتنفيذ يشترط ت  .2للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم عن طريق محضر قضائي"
  .قوة الشيء المقضي فيه از ئأن يكون حكما نهائيا حا •
وج زم الز وبالتالي يلت ،أصبح نهائيا وجب عليه أن ينفذه والزوج هنا ملزم بالتنفيذ لأن الحكم   الصيغة التنفيذية الحكم يكتسب أن ويجب •   .341ص  ،)د.م.س (،3،الزواج والطلاق في قانون، طعبد العزيز سعد  3  .راجع المادة من ذات القانون 2  .سابق الذكر، 09-08قانون رقم  1                                                                     لزوجته.بتوفير المسكن المنفرد 



فرع ته(الفهنا تثبت حالة النشوز في ذمة الزوج، باعتباره تنصل عن القيام بواجباته اتجاه زوج لحكم،امتنع الزوج عن تنفيذ هذا او بتوفير مسكن منفرد لزوجته،  بإلزام الزوج احكم القاضي أصدر اإذو  من مشتملات النفقة التي يلتزم الزوج بالوفاء بها لزوجته، المسكن   منفردالمسكن التنفيذ الحكم بامتناع الزوج عن  المطلب الثاني 38  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    العدول عنه مهما  جوزوذلك أمر لا ي زوجته،على  بالإنفاقالأصل أن الزوج ملزم   ثبوت حالة نشوز الزوج لعدم تنفيذ الحكم الفرع الأول  .لصالح الزوجة(الفرع الثاني) مجموعة من الحقوق ة النشوز هذه تترتب عنهاوحالالأول)  حكم كما اليقصر في  التزاماته اتجاه زوجته حتى بعد صدور كان ولكن بعض الأزواج من  في  يجعلهمما  ةلزوجلتوفير المسكن المنفرد تنفيذ الحكم الذي يلزمه ب ع عنمتنا إذاهو الحال  امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية بسبب امتناع الزوج عن غير أن  ،حالة نشوز والثابت بموجب محضر امتناع رسمي، يعتبر  لهامنفرد لها بعد صدور حكم المسكن التوفير  بشرط أن بيت الزوجية  رجوع إلىالزوجة مثلا ال امتنعتذا إ ولكن في مقابل ذلك  .1، يتعين معه تطليق الزوجة وتعويضها.جأ.ق 55نشوزا منه طبقا لنص المادة  من المقرر قانونا أنه عند أنه  21/04/1998وقد ورد في القرار الصادر بتاريخ    .ولا تسقط نفقتها اناشز  لة الزوجة لا تعتبراففي هذه الح الضرة،منفرا بعيدا عن أهله أو عن  افر لها مسكنيو  في  -ومتى تبين المتضرر. د الزوجين يحكم القاضي بالطلاق والتعويض للطرفحنشوز أ عن توفير السكن المنفرد المحكوم به للزوجة  هثبت نشوزه بامتناع أن الطاعن -قضية الحال ، نقلا عن لوعيل محمد لمين، الأحكام الإجرائية والموضوعية لشؤون الأسرة /1998 /21/04، بتاريخ 189226قرار رقم 2  .44بوقرة أم الخير، المرجع السابق، ص  1                                                             . 2تى كان كذلك استوجب رفض الطعنوم ،صحيح القانون طبقوا وتعويضها،   .80، ص 2012هومة، الجزائر،  ، دار2وفق التعديلات الجديدة والاجتهاد القضائي، ط



من المستقر عليه قضاء ما يلي  06/02/1999صادر بتاريخ  آخر جاء في قرارو    39  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    أن الزوج لم  -ة الحالفي قضي - الزوج والثابتستقل عن أهل سكن مفي  للزوجة الحق مما يستوجب رفض  قضاة الموضوع بقضائهم بعدم نشوز الزوجة طبقوا صحيح القانون، فإنوعليه ، البيت الزوجية إلىيوفر لزوجته سكنا مستقلا عن أهله مما جعلها ترفض الرجوع  زائري ن المشرع الجبتوفير المسكن المنفرد فإ يلزمهامتنع الزوج عن تنفيذ الحكم الذي  إذا  لعدم تنفيذ الحكم   عن حالة نشوز الزوجالآثار المترتبة  الفرع الثاني     .1الطعن أعطى  فقد ما تكون الزوجة في بيت أهلها وهي دون نفقة بالرغم من أنها لا تزال زوجته،التي تسبق النطق بالطلاق وغالبا قد يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته في الفترة   : حق الزوجة في نفقة الإهمالأولا  التطليق. طلب والحق في الإهمالأعطى للزوجة الحق في نفقة  الزوجة أن زوجها لم  فإن أثبتت ،أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالدخولعلى ج .أ.ق من 742نصت المادة حيث  ،لمشرع الجزائري للزوجة الحق في المطالبة بنفقة الإهمالا من تاريخ خروجها من مسكن  هذه الأخيرة نفقة الإهمال، وتحسب في حقاللها ف ينفق عليها  يق والقاضي يراعي في تقدير النفقة الحالة لإلى غاية صدور الحكم بالتط 3الزوجية من  80و 79و 78: "تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه بينه مع مراعاة أحكام المواد 74المادة  2   .81، نقلا عن لوعيل محمد لمين، المرجع السابق، ص /06/02/1999بتاريخ  ،213669رقم قرار 1                                                             الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.   .154، ص 2010القانون والشريعة الإسلامية، دار الهدى، يق والخلع وفق لمنصوري نورة، التط 3  هذا القانون. 



تستحق النفقة من تاريخ " والتي نصت على ما يليج .أ.من ق 80المادة طبقا لنص  40  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    الزوج بواجبه وم الفرقة الزوجية بينهما مدة زمنية قبل المطالبة القضائية بالطلاق، دون أن يقأحد الزوجين مسكن الزوجية والتي تدوم فيها  فيها والمشرع قد راعى حالات كثيرة يغادرمن خلال هذه المادة فإن الزوجة تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء   ".الدعوى ة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفعنرفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بي أن  من أمكن القاضي هأن يتمثل في بالإنفاق على زوجته، وعليه فإن المشرع جاء باستثناء  فيها الزوجة عدم الإنفاق عليها حيث تقدم  التي تدعيلمدة في ايحكم للزوجة بنفقة الإهمال  ، وحدد المشرع المدة التي يحكم فيها بنفقة الإهمال مدة سنة قبل رفع 1الدليل على ذلك ة كما استقر الاجتهاد القضائي على أن للزوجة الحق في نفقة الإهمال والنفقة بصف         الدعوى. لصادر احيث جاء في القرار  االمنفرد باعتبارها لا تعد ناشز  عامة في الفترة تطالب بالمسكن ا بلغت بالحكم النهائي القاضي برجوعها لمحل الزوجية وبعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذ متى كان من المقرر شرعا أن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت أنها  ما يلي: /09/07/1984بتاريخ  ل مستمرة ومستحقة لها مما يجعل القرار ظشوزها أمام القضاة، فإن نفقتها تمادام لم يثبت نقضاة الموضوع فإنه لا مبرر لاعتبار الزوجة في حالة نشوز ولا تستحق النفقة المقررة لها طالبها من مستقل عن أهل زوجها تفاديا لكل ما عساه أن يلحقها من ضرر وحكم لها بمإذا كان من الثابت في قضية الحال أن الزوجة طالبت الحكم بالرجوع إلى محل   بالخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض.ي عن القرار المطعون فيه عاشزا عن طاعة زوجها، ومن ثم فإن النالحكم مما يجعلها ن   .119ص ، 1989، 4.عق،  .، م/90/07/1984 بتاريخ ،33762رقم  قرار 2  .179، المرجع السابق، ص هحفصية دون 1                                                               .2ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن، فيه مؤسسا تأسيسا قانونيا وشرعياالمطعون 



، بعد صدور حكم يلزمه منفرد لزوجتهالمسكن اللزوج عن توفير ا امتناعفي حالة     حق الزوجة في طلب التطليق الفرع الثاني 41  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    ما جاءت به الشريعة الإسلامية  من أهم حيث، ن للزوجة الحق في طلب التطليقبذلك  فإ وجين ن الز له، نجده يقرر فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو بالتراضي بي اأساسي اصدر مالأسرة يتخذ من الشريعة الإسلامية  هو مبدأ المساواة بين الزوجين، وباعتبار قانون كما أقرت قبل ذلك الشريعة فالمشرع الجزائري أعطى للزوجة الحق في طلب التطليق،  ج، وعليه.أ.من ق 48المادة  وهذا ما نصت عليهأو بالخلع أو التطليق بطلب من الزوجة  امتناع  افعية والحنابلة على أنه في حالةحيث يرى جمهور الفقهاء من المالكية والش     لها. منفردالمسكن اليق في حالة امتناع الزوج عن توفير الإسلامية حق الزوجة في طلب التطل مسكن لها فإن للزوجة الحق في طلب العلى زوجته وعدم توفير  الزوج عن الإنفاق من وضحت لنا الآية الكريمة أن االله تعالى أمر الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، و   .2"فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ  " تعالى في ذلك لقوله لواداستوقد  ،1التطليق م بذلك المسكن المنفرد، وإن لم يق لها وفرتجاهها بما فيها أن يالمعروف أن يقوم بواجباته  وذلك في نص  أما المشرع الجزائري فقد نص على حق الزوجة في طلب التطليق  فالتفريق بإحسان. ، 1998الدار الجامعية، بيروت، ، أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام (الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب) 1                                                             حق التطليق . اله ولفعدم توفيره لها يخ بما أن المسكن من مشتملات النفقةو  صدور الحكم بوجوبه...". يق عند عدم الإنفاق بعدمطل"يجوز للزوجة أن تطلب التبقولها ج، .من ق.أ 53/1المادة    .272الآية  ،سورة البقرة 2  .155ص 



أثبتت  إذاف ،كل ضرر معتبر شرعا" "53لك في الفقرة الأخيرة من نص المادة كذ 42  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    القاضي قتنع ان فإ ،وجها أو مع الضرة ألحق ضرر بهاالزوجة للقاضي أن السكن مع أهل ز  بها بسبب  قللاحا أعطاه المشرع للزوجة كأساس للضررالتطليق حل وعليه، ف  في التطليق. السبب قبل طلبها ابهذ ن د الاجتهاد القضائي حق الزوجة في طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عولقد أك      .مسكن منفرد لها، أي أنه تنصل على القيام بواجبه والمتمثل في عدم الإنفاق على زوجتهيقم بتوفير ، على أن تثبت أن زوجها لم 4يرضى بذلك أو لا يرضى بتطليقها من زوجهافتطلب من قاضي شؤون الأسرة أن يخلصها من الغبن الذي حل بها، ويحكم   .ج. أمن ق. 153و 14و 13افتتاح الدعوى والمنصوص عليها في المادةطريق رفع الدعوى أمام المحكمة وفقا للأوضاع والأشكال المقررة لعريضة وذلك عن   .2دعوى الطلاقبناء على رغبتها وحدها مع بيان الأسباب القانونية والدوافع الشخصية التي دفعتها لإقامة  للزوجة الحق في طلب التطليق من المحكمةف لهذاو  ،1إخلال الزوج بإحدى التزاماته أو أكثر يق به ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لالشرعية ما يحق لها التطمن المقرر شرعا وقانونا أن الطلاق لا يحكم به إلا إذا كان للزوجة من الأسباب   :يلي ما /07/12/1987يحيث جاء في القرار الصادر ف  :توفير مسكن منفرد لزوجته المقرر قانونا أنه عند نشوز أحد الزوجين يحكم  أنه من  آخر قراركما جاء في   .5للقواعد الشرعية والقانونية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 5، ط1بلحاج العربي، شرح قانون الأسرة الجزائري (الزواج والطلاق)، ج 2  .158منصوري نورة، المرجع السابق، ص  1                                                           لقاضي بالطلاق والتعويض للطرف المتضرر ومتى تبين في قضية الحال أن الطاعن ثبت ا   .50، ص 1990، 4.ق، ع .، م/07/12/1987بتاريخ  ،448558رقم  قرار 5  .81ص ، )د.م.س( عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائية، دار هومة، 4  .سابق الذكر، 09-08القانون  3  .344



صحيح  طبقوانشوزه بامتناعه عن توفير السكن المنفرد المحكوم به للزوجة وتعويضها،  43  حماية حق الزوجة في المسكن المنفرد                                   الفصل الثاني    خص الزوجة بحماية حقها في أن المشرع الجزائري  في نهاية هذا الفصلنستخلص   خلاصة الفصل الثاني   .1القانون أو  هإبرامسواء عند  في عقد الزواج،الاشتراط  أجاز لها وذلك من خلال أنه المسكن المنفرد وعلى الزوج  ،طريق إجراءات الواجب إتباعها في قضايا شؤون الأسرةوذلك عن  ،القضاء مالبة بالمسكن المنفرد أماالمط خص الزوجة بحماية من خلال أنه أعطاها الحق في كما  ،ن المنفرد عن الأهل أو عن الضرةالحق في أن تشترط المسكلها ف في عقد رسمي لاحق،   .80، ص 2001خ، .ق، ع.، إ/21/04/1998بتاريخ ، 189226رقم  قرار 1                                                                .التطليق طلب وحق الإهمال الحق في نفقة للزوجةو  ااشز نه  يعتبر نوفي حالة امتناعه فإ، الذي يلزمه بوجوب التنفيذ ضده تنفيذ الحكم الصادر



ما كانت حالتها هللزوجة مالص حق خهو سكن مأن ال تبين من خلال هذه الدراسة  خاتمة 44  خاتمة  ، .جمن ق.أ 78نص المادة ل طبقاغداء الزوجة وكسوتها  بتأمين التزامهبالإضافة إلى  به، حق مرتبط بالزوجة بمقتضى عقد الزواج الذي يربطها وهو ،جب على الزوج الوفاء بهويتو  التي توصلت إليها هذه  نستخلص بعض النتائج المسكن المنفردوبخصوص الحق في  لقة ن االله تعالى جعل للمطوهذا باتفاق الفقهاء، لأللزوجة على زوجها  حقالمسكن  -  :الدراسة سلب هذا الحق النكاح، و  لتي هي في صلببه لوجو  سكن فمن باب أولىالم الرجعية أغفل تبيان و  سكن بصفة عامةمالمنفرد الواجب للزوجة والفرق بينه وبين ال سكنملنا المقصود بال يحددبحيث لم  ،تنظيم هذه المسألةالمشرع الجزائري أغفل  -  على أنه يجوز الرجوع عن التنازل في أي وقت.يترتب عن حق الزوجة في المسكن المنفرد حق التنازل عنه إذا رضيت بذلك ،  - منها مخالف لقواعد الشرع والقانون. ة الطمأنينالاستقرار و فيه الراحة و  تجد حتى منفردالكن للمسفي حاجة ماسة  الزوجة - .يجب أن تتوفر في المسكن المنفرد ات التيمواصفال ويمنعها من  ضرر بهااليلحق  مع الزوجة ضرةالأو  الزوج أهلسواء  الغير سكنى - عن أعين الناس. اتستر بعيدبالوالدينية الدنيوية  اي حاجتهقضأن تستطيع ت يثبح فرد منالمسكن الالزوجة بطاعة زوجها يكون مقترنا بحقها في أن يوفر لها  التزامإن   - معاشرة زوجها.  .نشوزحالة  في يجعله جتهامتناع الزوج عن توفير مسكن منفرد لزو  إنها من قبل الزوج، وفي مقابل ذلك ل دعسكن منفرد شرعي ممإن لم يكن هناك  اتطيعه فيه، فالزوجة لا تعتبر ناشز  تىح



سكن المنفرد مال الحق فيأن للزوجة  قراراتالفي كثير من القضائي  الاجتهاد أكد - 45  خاتمة  أن تشترط في عقد  حين أجاز لها يحمي المشرع حق الزوجة في المسكن المنفرد - .القضائي  وبذلك استقر الاجتهاد ،عن الأهل و الضرة اعيدب ام المطالبة بالمسكن المنفرد أمأنه أعطاها الحق في  من خلاليحمى كذلك هذا الحق  - .منفردالمسكن لها الحق في اشتراط الما تشاء من الشروط فيكون الزواج على زوجها  بعض  رصد يمكن في هذا البحث اتي خلصت إليهمن هذه النتائج ال انطلاقا نفقة الإهمال وحق طلب التطليق. في قالزوج عن توفير مسكن منفرد لزوجته أعطاها الح امتناعكما أن في حالة  ،القضاء في  حق الزوجة في المسكن المنفرد بنصوص صريحة مسألة ضرورة تخصيص -  التوصيات:  بحيث يكون صالحا للإقامة فيه ولا سيما من  بالمسكن تحديد الشروط الخاصة - هذا الحق ووجوبية توفيره تقع على عاتق الزوج. كدتؤ  قانون الأسرة الجزائري ق.أ.ج  19المادة توفير المسكن المنفرد ضمن نص  اشتراط ضرورة النص على - سكن.مالمستلزمات الضرورية الأخرى التي تتبع الو حيث المرافق  .ج التي نصت من ق.أ 8ن المنفرد ضمن نص المادة يفترض النص على المسك - .الاشتراطحق لزوجين التي أجاز فيها ل مسكن جديد بعيدا عن الزوجة  وذلك بإضافة شرط توفير، على تعدد الزوجات    الأولى. 
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